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التقرير الثاني للأمين العـام عمـلا بقـرار مجلـس الأمـن ١٤٠٨ (٢٠٠٢) 
  بشأن ليبريا 

مقدمة   أولا -
في الفقـرة ١ مـن القـرار ١٤٠٨ (٢٠٠٢) المـؤرخ ٦ أيـار/مـايو ٢٠٠٢، قـــرر مجلــس  - ١
الأمن أن حكومة ليبريا لم تمتثل امتثـالا كـاملا للمطـالب الـواردة في الفقـرة ٢ (أ) إلى (د) مـن 

القرار ١٣٤٣ (٢٠٠١). 
وفي الفقـرة ٢ (أ) إلى (د) مـن القـرار ١٣٤٣ (٢٠٠١)، طـالب مجلـــس الأمــن ليبريــا  - ٢

باتخاذ الخطوات التالية:  
طرد جميع أعضاء الجبهة المتحدة الثوريـة مـن ليبريـا، بمـن فيـهم الأفـراد الذيـن  (أ)
تضع اللجنة المنشأة بموجب الفقرة ١٤ من القرار قائمة م، وحظر جميـع أنشـطة الجبهـة علـى 
ـــا بطــرد مواطنــين لهــا مــن  أراضيـها، علـى ألا يـترتب علـى مـا ورد في هـذه الفقـرة إلـزام ليبري

أراضيها؛ 
وقـف كـل الدعـم المـــالي وكذلــك، وفقــا للقــرار ١١٧١ (١٩٩٨)، الدعــم  (ب)
العسـكري المقـدم إلى الجبهـة المتحـدة الثوريـــة، بمــا في ذلــك جميــع عمليــات تحويــل الأســلحة 
والذخــيرة، وجميــع عمليــات التدريــب العســــكري والدعـــم بـــالإمداد والتمويـــن وفي مجـــال 
الاتصـالات، واتخـاذ خطـوات مـن أجـل كفالـة ألا يجـري تقـديم هـذا الدعـم انطلاقـا مـن إقليــم 

ليبريا أو من جانب مواطنيها؛ 
ـــن ســيراليون للمــاس الخــام غــير  وقـف كـل اسـتيراد مباشـر أو غـير مباشـر م (ج)
الخاضع لنظام شهادات المنشأ الذي تطبقه حكومة سيراليون، وفقا للقرار ١٣٠٦ (٢٠٠٠)؛  
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تجميـد الأمـوال أو المـوارد الماليـة أو الأرصـدة المتاحـة مـن جـانب رعاياهـــا أو  (د)
داخـل إقليمـها بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـــرة لصــالح الجبهــة المتحــدة الثوريــة أو الكيانــات 

المملوكة أو الخاضعة للجبهة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 
ويقدم هذا التقريـر عمـلا بـالفقرة ١١ مـن القـرار ١٤٠٨ (٢٠٠٢) الـذي طلـب فيـه  - ٣
مجلس الأمن تقريرا بحلول ٢١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٢ وبعـد ذلـك مـرة كـل سـتة أشـهر 
من ذلك التاريخ، يستقي معلوماته من جميـع المصـادر ذات الصلـة، بمـا في ذلـك مكتـب الأمـم 
المتحدة في ليبريا، وبعثة الأمم المتحدة في سيراليون، والجماعة الاقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا 
بشأن ما إذا كـانت ليبريـا قـد امتثلـت للمطـالب المشـار إليـها في الفقـرة ١ مـن القـرار ١٤٠٨ 

 .(٢٠٠٢)
وبنـاء علـى الطلـب الـوارد في الفقـرة ١١ مـن القـرار ١٤٠٨ (٢٠٠٢)، يتضمـن هــذا  - ٤
التقريـر معلومـات قدمتـها حكومـة ليبريـا إلى مكتـب الأمـــم المتحــدة في ليبريــا بشــأن التدابــير 

المتخذة من قبل حكومة ليبريا امتثالا للفقرة ٢ (أ) إلى (د) من القرار ١٣٤٣ (٢٠٠١). 
 

معلومات مقدمة من مكتب الأمم المتحدة في ليبريا، وبعثة الأمم المتحـدة  ثانيا -
في سيراليون والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن امتثال ليبريا 

 لأحكام الفقرة ٢ من القرار ١٣٤٣ (٢٠٠١) 
المعلومات من حكومة ليبريا عن طريق مكتب الأمم المتحدة في ليبريا    ألف -

كما ذكرت في تقاريري السابقة عن هذا الموضوع، لا يزال مكتب الأمم المتحـدة في  - ٥
ليبريـا يفتقـر إلى القــدرات المناســبة لتقــديم معلومــات مســتقلة عــن ادعــاءات حكومــة ليبريــا 
فيما يتعلق بامتثالها للمطالبات الواردة في الفقـرة ٢ (أ) إلى (د) مـن القـرار ١٣٤٣ (٢٠٠١). 

ولكن بناء على المعلومات المقدمة من حكومة ليبريا، قدم المكتب تقريرا على النحو التالي. 
فيمـا يتعلـق بـالفقرتين ٢ (أ) و (ب) مـن القـرار ١٣٤٣ (٢٠٠١)، كـــررت حكومــة  - ٦
ليبريا أقوالها السابقة الواردة في تقريري الثاني والثالث المقدمـين عمـلا بذلـك القـرار، وكذلـك 
في تقريري السابق (S/2002/1183) المقدم عمــلا بقـرار مجلـس الأمـن ١٤٠٨ (٢٠٠٢)، وهـي 
ـــع الجبهــة المتحــدة الثوريــة، الــتي  الأقـوال الـتي  تفيـد بـأن سياسـتها القاضيـة بفـك الارتبـاط م

اعتمدا في ١٢ كانون الثاني/يناير ٢٠٠١، لم تتغير. 
وفي ســياق التــأكيد مجــددا علــى طــرد ســام بوكــاري قبــل صــــدور القـــرار ١٣٤٣  - ٧
(٢٠٠١)، استشهد وزير الخارجيـة الليـبري بقنصـل كـوت ديفـوار في مونروفيـا الـذي أفصـح 
عن وجود سام بوكاري في كوت ديفوار، وأكد الوزير من جديد الموقف الـذي أعربـت عنـه 
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من قبل حكومـة ليبريـا، والـذي يفيـد بـأن القـائد السـابق للمتمرديـن التـابعين للجبهـة المتحـدة 
الثوريـة ليــس موجــودا في ليبريــا. وأشــارت الحكومــة كذلــك إلى أنــه بعــد عــام تقريبــا مــن 
الانتخابات الديمقراطية الناجحة التي عقدا سيراليون لم ترد أي تقارير عـن وقـوع أي أعمـال 

قتالية في سيراليون يمكن ربطها ولو من بعيد بليبريا. 
وفيما يتعلق بمسألة تعزيز السلام والأمن داخل اتحاد ر مانو، ذكـرت حكومـة ليبريـا  - ٨
أا ما زالت تعلق أهمية بالغة علـى عمليـة الربـاط، وأـا تنتظـر أن يسـاعد عقـد اجتمـاع آخـر 

للقمة في عاصمة المغرب في تعزيز أهداف السلام والأمن في المنطقة دون الإقليمية. 
وفيما يتعلق بالفقرة ٢ (ج) من القرار ١٣٤٣ (٢٠٠١)، أكـدت حكومـة ليبريـا مـن  - ٩
جديد ما ذكرته من قبل بشأن استمرار سريان الحظر المفـروض علـى اسـتيراد المـاس الخـام مـن 
غير شهادة تصديـق. وفيمـا يتصـل بتصديـر المـاس، ذكـرت الحكومـة أـا قـد شـرعت الآن في 
تطبيق تدابير تكفل عدم تصدير أي ماس مشفوع بشهادات المنشأ التي تصـدر في إطـار عمليـة 
كمـبرلي باسـتثناء المـاس المنتـج في ليبريـا. وتشـمل هـذه التدابـير تنظيـم جميـع الجـهات المشـــتغلة 
بالتعدين المرخص لها بالعمل بحيث تنخرط في إطار تعاونيات، ووضع نظام لرصد إنتــاج جميـع 
الجبهات المشتغلة بالتعدين تتولى تنسيقه وزارة الأراضي والمناجم والطاقة، والتخطيـط لحوسـبة 
نظـام التعـرف علـى هويـة جميـع الجـهات المشـتغلة بـالتعدين مـع تتبـع مسـار إنتاجـها ومبيعاـــا 

للمشترين المرخص لهم بالشراء. 
ـــى وزارة الأراضــي والمنــاجم  وأشـارت الحكومـة كذلـك إلى أن الاختيـار قـد وقـع عل - ١٠
والطاقة لتكون جهة التنســيق الرسميـة لتنفيـذ برنـامج إصـدار الشـهادات، علـى أن تعمـل وزارة 
المالية والبنك المركزي كشريكين لها. وسيتخذ المكتب المسؤول عن تنفيذ البرنـامج مـن وزارة 
الأراضي والمناجم والطاقة مقـرا لـه. وسـيزود هـذا المكتـب الـذي سـيعرف باسـم مركـز تقييـم 
ـــك الحواســيب  المعـادن وإصـدار الشـهادات بجميـع المعـدات اللازمـة لهـذه العمليـات، بمـا في ذل

وخدمات الإنترنت التي توفر في إطار عملية كمبرلي. 
كما أفادت حكومة ليبريا بأنه ليس في وسعها، بسبب أنشـطة التعديـن الـتي تقـوم ـا  - ١١
في منـاطق إنتـاج المـاس حركـة المتمرديـن المسـماة جبهـة الليـبريين المتحديـن مـن أجـل المصالحــة 
والديمقراطية، أن تحدد ماهيـة المـاس الـذي يقـوم المتمـردون باسـتخراجه. بيـد أـا أعربـت عـن 
أملها في أن يحد التنفيذ المنتظم لبرنامج إصدار شهادات المنشأ لليبريا من الأنشطة الـتي تضطلـع 

ا هذه الجبهة في مناطق الماس. 
وأشارت الحكومة كذلك إلى أن البنك المركزي قد أُدرج ضمن الوكالات المشـاركة  - ١٢
في العملية من أجل كفالة مرور جميع عمليات الشراء النقدي للماس الخام من خلال القنـوات 

المصرفية الرسمية، حسبما تقتضيه القوانين المصرفية لليبريا. 
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ـــد  وقـامت حكومـة ليبريـا، عـن طريـق وزارة الأراضـي والمنـاجم والطاقـة، بتقسـيم البل - ١٣
بالكامل إلى مقاطعات تعدينية يوجد في كل مقاطعة منـها ممثلـون مـن الـوزارة. وقسـمت كـل 
منطقـة تعدينيـة إلى أجـزاء تـتراوح مسـاحتها مـا بـين ١٢ و ٢٥ فدانـــا. وحســبما تنــص عليــه 
قوانين التعدين والمعـادن في ليبريـا، فليـس مـن المسـموح القيـام بأنشـطة التعديـن دون الحصـول 
على ترخيص قـانوني. وقـد ازدادت قـوة هـذا القـانون بفضـل التعديـل الـذي تمـت فيـه مراعـاة 

التوصيات الواردة في وثائق العمل الصادرة في إطار عملية كمبرلي. 
وذكرت الحكومة أيضا أنه لا يجري في الوقـت الراهـن اسـتخراج المعـادن علـى نطـاق  - ١٤
تصنيعي في ليبريا. فجميع أنشطة التعدين تضطلــع ـا جـهات تعديـن محليـة أو صغـيرة. وتنـص 
قوانين ليبريا على المراقبة الدقيقة لإنتاج الشركات التي تعتزم الاضطلاع بأنشطة تعدينية مثلـها 

في ذلك مثل جهات التعدين ذات الخبرة. 
كما صرحت السلطات الليبرية بأا تعـتزم اسـتخدام بطاقـات محوسـبة في جميـع أنحـاء  - ١٥
البلد عند إصدار التراخيص للجهات المؤهلة للعمـل في مجـال التعديـن. وقـد أُعـدت الـتراخيص 
بحيث تشتمل على جميع البيانات الشخصية لكل جهة من جهات التعدين، بما في ذلــك الاسـم 
والعنوان والجنسية و/أو وضعها من حيث الإقامة، كذلك المنطقـة المـأذون فيـها لجهـة التعديـن 
بـالعمل في الحـالات الـتي تمنـح فيـها تراخيـص خاصـة. وسـوف تنفـرد كـل جهـة مـن جــهات 

التعيين برقم خاص ا يمنح لها على سبيل التعريف ويتها. 
 

إصدار الشهادات 
تفـي الشـهادات الـتي تصدرهـا حكومـة ليبريـا مـن أجـل تصديـر المــاس الخــام الليــبري  - ١٦

بجميع الشروط المحددة في عملية كمبرلي. وتشمل هذه الشروط ما يلي: 
علامة مائية 

علامات فلورية 
الطباعة المتعددة الألوان 

أجزاء يمكن فصلها عن الاستمارة 
أرقام تنفرد ا كل جهة 

ورق يصعب نسخه أو التلاعب به 
وتحتـوي الشـهادة أيضـا علـى معلومـات أساسـية عـن الشـحنة، بمـا في ذلـك مصدرهـــا  - ١٧
ومقصدها؛ وجهة التصديـر والاسـتيراد؛ والـوزن؛ والقيمـة؛ وتـاريخ إصـدار الشـهادة؛ وتـاريخ 
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انتهائها؛ وتصديق من هيئـة الاسـتيراد عليـها؛ وعـدد الطـرود في كـل شـحنة؛ والهيئـة المصـدرة 
للشهادة؛ ووصف للشحنة. ومرفق عينة من شهادة عملية كمبرلي تيسيرا للاطلاع عليها. 

وقـد أبلغـــــت الـس فـــــي تقـاريري السـابقة عـن امتثـال ليبريـا للمطـالب الــواردة في  - ١٨
الفقـرة ٢ (أ) - (ج) مـن القـرار ١٣٤٣ (٢٠٠١)، بـأن بعثـة الأمـم المتحـدة في سـيراليون قــد 

ذكرت مرارا أا تفتقر إلى القدرة على رصد الامتثال لتلك الفقرة من القرار. 
وفيما يتعلق بالفقرة ٢ (د) مـن القـرار ١٣٤٣ (٢٠٠١)، أعلنـت حكومـة ليبريـا أـا  - ١٩
لا تملك معلومات إضافية أكثر من الخطوات التي اتخذا في السـابق قبـل تقـديم تقريـري الأول 
). وفي الفقـرة ١٤ (أ) و (ب)، مـن  S/2001/424) لسالمؤرخ ٣٠ نيسان/أبريل ٢٠٠١ إلى ا
تقريري الثاني للمجلس (S/2001/1025)، أحلت معلومات بشأن التدابير التي اعتمدا حكومة 
ليبريا فيما يتعلق بالفقرة ٢ (د) من القرار ١٣٤٣ (٢٠٠١). ولأغراض هـذا التقريـر، أكـدت 

ليبريا مجددا أن موقفها بشأن المسألة لم يطرأ عليه أي تغيير. 
 

المعلومات الواردة من بعثة الأمم المتحدة في سيراليون   باء -
بالنسبة لهذا التقرير، أفـادت البعثـة بأـا لم تلاحـظ أي مؤشـرات علـى اسـتمرار دعـم  - ٢٠
حكومـة ليبريـا لحـزب الجبهـة المتحـدة الثوريـة، ماليـا أو لوجسـتيا. وذكـرت البعثـة أنـــه ينبغــي 
ملاحظـة أن هنـاك تقـارير مصدرهـا معسـكر الاعتقـال في مـا بيـه تفيـد بـأن القـــوات المســلحة 

الليبرية قامت بتجنيد بعض أبناء سيراليون. 
 

المعلومات المقدمة من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا  جيم -  
في الفترة من ٧ إلى ١١ نيسان/أبريل ٢٠٠٣، أوفدت إلى ليبريـا بعثـة تابعـة للجماعـة  - ٢١
الاقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيـا للوسـاطة والتحقـق مـن الحالـة الأمنيـة، مؤلفـة مـن ممثلـين مـــن 
توغو وغانا وكوت ديفـوار ومـالي ونيجيريـا وأمانـة الجماعـة، للتحقـق مـن امتثـال ذلـك البلـد 
للمطالب الواردة في القرار ١٣٤٣ (٢٠٠١) كما هو مطلوب بموجب الفقرة ١١ مـن القـرار 
١٤٠٨ (٢٠٠٢). وتعذر على غينيا المشـاركة في هـذه البعثـة بسـبب اعـتراض حكومـة ليبريـا 

على ذلك استنادا إلى أن غينيا تشارك في الصراع الليبري. 
واجتمعت البعثة بمسؤولين من الحكومة الليبريـة وبممثلـي المنظمـات الدوليـة والبعثـات  - ٢٢

الدبلوماسية وأعضاء اتمع المدني، المشار إليهم جماعيا بالمصادر غير الرسمية. 
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ــــة مـــن ليبريـــــــا (الفقـــرة ٢ (أ) مـــن القـــرار  طــــــرد أعضــــــاء الجبهــــــة المتحــــــدة الثوريــ
 ((٢٠٠١) ١٣٤٣

أفادت حكومة ليبريا بأن الجبهة المتحدة الثورية لم يعـد لهـا وجـود كجماعـة متمـردة،  - ٢٣
ــــا في الانتخابـــات في ســـيراليون في  نظــرا لأــا قــد تحولــت إلى حــزب سياســي قدمــت طعن
نيسـان/أبريـل ٢٠٠٢. بيـد أن المصـادر غـير الرسميـة قـد أشـارت إلى أن بعـض عنـــاصر الجبهــة 
مـازالت موجـودة في ليبريـا. وزُعـم أيضـا أن سـام بوكـاري وبعـض عنـاصر الجبهـة يشـــتركون 

على الجبهة الغربية في الصراع الإيفواري، بالتواطؤ مع حكومة ليبريا. 
نفت حكومة ليبريا وجود دعـم مـالي وعسـكري يقـدم للجبهـة المتحـدة الثوريـة نظـرا  - ٢٤
لأا لم تعد موجودة. وادعت بعض المصادر غير الرسميــة وجـود نـوع مـن الدعـم يمكِّـن بعـض 
عناصر الجبهة من المشاركة في أنشـطة ترمـي إلى زعزعـة الاسـتقرار في بعـض البلـدان اـاورة، 

وهي سيراليون وغينيا وكوت ديفوار. 
 

الاســتيراد المباشــر وغــير المباشــر للمــاس الخــام مــن ســيراليون (الفقــرة ٢ (ج) مــن القـــرار 
 ((٢٠٠١) ١٣٤٣ 

ادعت حكومة ليبريا أن هناك حظرا على استيراد الماس الخام من سـيراليون. وأكـدت  - ٢٥
فضلا عن ذلك أنه قد تعذر عليها استخراج الماس الخام من الأراضي الليبريـة نظـرا لأن معظـم 
المناطق المنتجة للمـاس تقـع تحـت سـيطرة المتمرديـن. وتعـذر علـى المصـادر غـير الرسميـة تـأكيد 
وجود تجارة في الماس الخام من سيراليون. بيد أن هذه المصادر قد أكـدت عجـز الحكومـة عـن 

استخراج الماس من المناطق التي يسيطر عليها المتمردون. 
 

 نظام شهادات المنشأ للتجارة في الماس الخام 
أكدت حكومة ليبريا أا قـد اتخـذت تدابـير لوضـع أسـس عمليـة لإصـدار الشـهادات  - ٢٦
يمكن التحقق منها دوليا، وأا قد تلقت مساعدة تقنية من شركة بجنوب أفريقيا. وقـد عـرض 
نظام إصدار الشهادات المكتمل على لجنة عملية كمبرلي في بريتوريـا بصـورة رسميـة للحصـول 
ـــن.  علـى موافقتـها. وسـيعرض هـذا النظـام بعـد حصولـه علـى موافقـة اللجنـة علـى مجلـس الأم

وأكد مصدر غير مسؤول ادعاءات حكومة ليبريا بشأن هذه المسألة. 
 

استخدام بعض الأفراد والجماعات المسلحة للأراضي الليبرية في الإعداد لشــن هجمــات 
على البلدان ااورة 

ــراد أو  ادعـت حكومـة ليبريـا أنـه لم يحـدث مطلقـا بموافقـة أو دعـم منـها أن قـام أي أف - ٢٧
جماعات مسلحة باستخدام إقليمها في شن هجمـات علـى البلـدان اـاورة. بـل علـى العكـس 
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من ذلك، كان المتمـردون التـابعون لجبهـة الليـبريين المتحديـن مـن أجـل المصالحـة والديمقراطيـة 
وبعض المرتزقة الليبريين يتلقون دعما نشطا من غينيا وكوت ديفـوار، علـى التـوالي، مـن أجـل 
زعزعة استقرار حكومة ليبريا. وادعت المصادر غير الرسميـة أن لحكومـة ليبريـا صـلات ببعـض 
الجماعـات المسـلحة الـتي تعمـل علـى الحـدود مـع غينيـــا وتقــوم أحيانــا بشــن هجمــات علــى 
الأراضي الغينية. وقد أودت هذه العمليات بحياة العديـد مـن الأشـخاص علـى الجـانب الغيـني. 
وفضلا عن ذلك، تدعي هذه المصادر أن الجماعات المسلحة الموجودة على الجانب الغربي مـن 

كوت ديفوار لديها قواعد في ليبريا ويمكن أن تكون حكومة ليبريا تمدها بالدعم. 
 

 استيراد الأسلحة والذخائر والمركبات والمعدات 
أبلغـت حكومـة ليبريـا البعثـة بأـا قـامت باسـتيراد أسـلحة وذخـائر أدخلتـها إلى البلـــد  - ٢٨
لأغـراض الدفـاع عـن النفـس في أعقـاب الحـرب الـتي فرضـــها علــى الحكومــة متمــردو جبهــة 
الليبريين المتحدين. وأضاف المصدر أن هذا القرار يتفق والمادة ٥١ مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة، 
المتعلقة بحق الدفاع عن النفس. وقد أُبلغ مجلس الأمن بمسألة استيراد الأسلحة والذخـائر هـذه. 
وأحيلت هذه المعلومات في رسالة مؤرخة ٢٠ آذار/مارس ٢٠٠٢، موجهـة إلى رئيـس مجلـس 
الأمـن مـن وزيـر خارجيـة ليبريـا. وأكـدت مصـادر غـير رسميـة أن حكومـة ليبريـا تقـوم بــالفعل 
باستيراد أسلحة وذخائر ومركبـات في انتـهاك صـارخ لقـرار مجلـس الأمـن ١٣٤٣ (٢٠٠١). 
غير أن بعض المصادر أكدت أن الحظر المفروض على حكومـة ليبريـا فيمـا يتعلـق بالأسـلحة لم 

يعد له مبرر بالنظر إلى الحرب الدائرة مع متمردي جبهة الليبريين المتحدين. 
 

التدابير المتخذة للامتثال لمطالب مجلس الأمن   دال -
ذكرت حكومة ليبريا أا قد اتخـذت التدابـير اللازمـة للامتثـال لجميـع مطـالب مجلـس  - ٢٩

الأمن في االات التالية: 
فك الارتباط مع الجبهة المتحدة الثورية والتوقف عن دعمها؛  (أ)

حظر استيراد الماس الخام من سيراليون؛  (ب)
إعداد نظام لشهادات المنشأ معترف به دوليا؛  (ج)

عـدم اسـتخدام أفـراد أو جماعـات مـــن المتمرديــن لأراضــي ليبريــا في زعزعــة  (د)
استقرار البلدان ااورة؛ 

عــدم تزويــد الأفــراد أو الجماعــات المتمــردة بالمســاعدة الماليــة أو التقنيـــة أو  (هـ)
ما يتصل بذلك من مساعدات بغرض زعزعة استقرار البلدان ااورة. 
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وفيمـا يتعلـق بمسـألة اســـتيراد الأســلحة والذخــائر، أوضحــت الحكومــة أن عليــها أن  - ٣٠
تستشـهد بالمـادة ٥١ مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة مـن أجـل الدفـاع عـن سـيادة ليبريـا وســلامتها 
الإقليمية في أعقاب الهجمات التي شنها متمـردو جبهـة الليـبريين المتحديـن. وأعطـت الحكومـة 
البعثة وثيقة بعنوان �بيان مقدم من حكومة ليبريا إلى فريق الخبراء التـابع للأمـم المتحـدة المعـني 

بليبريا�. 
وأشارت البعثة التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا للوساطة والتحقـق مـن  - ٣١
الحالة الأمنية إلى أا لم تجد أي دليل على تقديم حكومة ليبريـا الدعـم للجبهـة المتحـدة الثوريـة 
أو أي جماعة مسلحة أخرى من الجماعات المتمردة. وفضلا عـن ذلـك، تقـوم حكومـة ليبريـا، 
بالتعاون مع لجنة عملية كمبرلي في بريتوريا، بإعداد نظـام شـهادات المنشـأ المعـترف بـه دوليـا. 

وليس هناك أي دليل على وجود أعضاء من الجبهة المتحدة الثورية في ليبريا. 
بيد أن البعثة قد وجـهت الانتبـاه إلى مـا يلـي: رأت البعثـة، بنـاء علـى المناقشـات الـتي  - ٣٢
أجرا مع المصادر الرسمية وغير الرسمية، أن الحالة في ليبريا حرجـة وتسـتلزم تدخـلا فوريـا مـن 

اتمع الدولي بصفة عامة ومن الجماعة بصفة خاصة. 
 

ملاحظات بعثة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا  هاء -  
تستند ملاحظات بعثة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى ما يلي:  - ٣٣

وفقا للمصادر التي تم الاتصـال ـا، كـانت نسـبة ٦٠ في المائـة مـن الأراضـي  (أ)
تقع تحت سيطرة المتمردين؛ 

ـــة اللاجئــين والمشــردين داخليــا في التدهــور ولم يكــن في وســع  أخـذت حال (ب)
الوكالات الإنسانية الوصول إلى معظم هؤلاء الأفراد؛ 

لم يكن هناك ملجأ آمن للمشردين داخليا نظرا لأم كـانوا دائمـا يتعرضـون  (ج)
للهجمات والخطف من جانب جماعات المتمرديـن ورجـال الأمـن التـابعين للحكومـة، ويجـري 

إرسالهم إلى الخطوط الأمامية؛ 
كـان الوضـع السياسـي يتســـم بعــدم الاســتقرار، وبخاصــة نظــرا للتــهديدات  (د)
ــــوق  الموجهــة لمعــارضي الحكومــة وقيــام رجــال الحكومــة وجماعــات المتمرديــن بانتــهاك حق

الإنسان؛ 
كــان ينحــى باللائمــة في كــــل شـــيء علـــى الجـــزاءات وكـــانت الحكومـــة  (هـ)

تستخدمها كذريعة لعدم الوفاء بمسؤولياا إزاء الشعب؛ 



03-329519

S/2003/466

كــانت جميــع الخدمــات الاجتماعيــة معطلــة، ولم يتلــق الســــكان العـــاملون  (و)
رواتبهم منذ شهور، بل ومنذ أكثر من عام في بعض الحالات؛ 

ـــبريين  كــانت مــا زالــت الحكومــة ملتزمــة بــالحوار مــع متمــردي جبهــة اللي (ز)
المتحدين أو الجماعة الجديدة التي ظهرت باسم حركة العمل من أجل الديمقراطية في ليبريا؛ 

لم يكن للجزاءات فيما يبدو أي أثر ذي شأن على أعضاء الحكومــة وأقـارم  (ح)
الأقربين. 

وفي ظــل هــذه الظــروف أصــدرت بعثــة الجماعــة الاقتصاديــة لــدول غــرب أفريقيـــا  - ٣٤
التوصيات التالية: 

ثمة حاجة ماسة إلى التوصل إلى وقف لإطـلاق النـار بـين الحكومـة وجماعـات  (أ)
المتمرديـن. فالغالبيـة العظمـى مـن أبنـاء شـعب ليبريـا تريـد السـلام، وهـم يتطلعـون في هـــذا إلى 

اتمع الدولي بصفة عامة، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بصفة خاصة؛ 
ينبغـي البـدء في أقـرب فرصـة ممكنـة في عمليـة رسميـة للحـوار والتفـاوض بـــين  (ب)

أطراف الصراع المتحاربة؛ 
ينبغي النظر في إمكانية تضييـق الخنـاق علـى رجـال الأمـن التـابعين للحكومـة  (ج)

وجماعات المتمردين لمنعهم من ارتكاب بعض الأعمال الوحشية التي يتهمون بارتكاا؛ 
ينبغـي إيفـاد قـوة دوليـة للحفـاظ علـى السـلام والأمـن، ولا سـيما بــالنظر إلى  (د)

قرب عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية؛ 
ثمــة حاجــة إلى إيجــاد ممــرات إنســانية آمنــة لتســــهيل إمكانيـــة الوصـــول إلى  (هـ)

المشردين داخليا واللاجئين؛ 
لا بد من إيجاد سبيل للحـد مـن تدفـق الأسـلحة والذخـائر إلى ليبريـا ومنطقـة  (و)

اتحاد ر مانو؛ 
ينبغي تشجيع قادة ليبريا وغينيا وسـيراليون علـى مواصلـة عمليـة السـلام الـتي  (ز)

بدأت في الرباط، بالمغرب، في شباط/فبراير ٢٠٠٢. 
 

الملاحظات   واو -
حسـب مـا يدركـه أعضـاء الـس وحسـب المبـين في تقريـر بعثـة الجماعـة الاقتصاديـــة  - ٣٥
لدول غرب أفريقيـا، شـهدت الحالـة الأمنيـة في ليبريـا تدهـورا شـديدا حـتى أنـه قـد أصبـح مـن 
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الصعب للغاية الوصول إلى المشردين داخليا وإلى اللاجئين مـن بلـدان ثالثـة، الذيـن وقعـوا الآن 
ضحية لعمليات الاختطاف والتجنيد ولمختلف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان 

وبغض النظر عن القرار الذي قد يتخـذه الـس اسـتجابة لهـذا التقريـر، فإنـه يجـب أن  - ٣٦
يغفل الحاجة الماسة إلى إيجاد حل مبكر للصـراع الدائـر في ليبريـا، الـذي أخـذت أثـاره الضـارة 

تستشري سريعا في جميع أنحاء هذه المنطقة دون الإقليمية التي تعاني بالفعل من المشاكل. 
وتوفر الزيارة التي قام ا مؤخـرا إلى بلـدان اتحـاد ـر مـانو الثلاثـة ممثلـو رؤسـاء فريـق  - ٣٧
الاتصال الدولي المعني بليبريا بصيصا من الأمل لعملية السعي نحو إرسـاء السـلام. وقـد أكـدت 
حكومة ليبريا لرؤساء الفريق التزامها بـالحوار المباشـر مـع جبهـة الليـبريين المتحديـن، مـن أجـل 
التوصـل إلى وقـف لإطـلاق النـار، وبالتـالي وضـع حـد لهـذه المأسـاة الإنسـانية الـتي أثـرت علـى 

معظم أنحاء البلد. 
ومن البوادر المشجعة بالنسبة لي القرار الذي اتخذه مجلس الأمن بزيارة ليبريـا والبلـدان  - ٣٨
ااورة لها من الشهر المقبـل. وإنـني أحـث علـى بـذل كـل جـهد ممكـن مـن أجـل إقنـاع ليبريـا 
وجبهة الليبريين المتحدة بالإصغـاء إلى مناشـدات الشـعب الليـبري ونبـذ العنـف وإعطـاء فرصـة 

للسلام. 
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  المرفق 


